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 :لمقدمةا
 ،ولا عدوان إلا على الظالمين ،، والعاقبة للمتقينالحمدُ لِله ربِ العالمين 

خاتم الأنبياء  ،وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ،وأشهد أن لا إله إلا الله
 .صلوات الله وسلامه عليه -رسلين والم

 وبعد
لا  ،بتشريع كامل  ادنا محمدً بالناس أن أرسل سي -تعالى–فمن رحمة الله 

 َّ ثرتي تى تن تم تز تر ُّٱ :تعالى يقول-كيف والله   ،يعتريه النقص
فمن  ،(1)

يع الإسلامى صالح والتشر  ،تشريع ينظم المعاملات بين الناس :هذه التشريعات
بل تجده  ،؛ لذا لم يقف الإسلام أمام العلم والتطورات عبر الزمنلكل زمان ومكان
 .من يكشف الستار عن المستجدات فيه قيض  لكل عرر والله ا،سبقها جميعً 

فى اختيارى  اكان سببً   ،ولأجل الإلمام بهذا الموضوع والاطلاع على أسراره وحقائقه
 .(الظفر بالحق من مال الوديعة عند الحنابلة) :وهو ،موضوع البحث

 :أسباب اختياري لهذا الموضوع
                                                 

  .( 38)  :حزء من الآية ،سورة الأنعام (1)

 الظفر بالحق من مال الوديعة عند الحنابلة

 رمضان علي عبد ربه سالم العزب :إعداد
 ه بقسم الشريعة الإسلاميةباحث دكتورا

 جامعة القاهرة-كلية دار العلوم
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 .وضوعات المهمة فى الفقه الإسلامىمن الم :أخذ الحق من مال الوديعة ()  :أولً 
 .جانبًا كبيراً من تعاملات الناس هذا الحكم يشمل :ثانيًا
 .حاجة العرر ماسة لمعرفة هذا الحكم :ثالثاً

 :قَسَّمتُ المسألة كالآتى :في البحث منهجى
 التعريف بمفردات المسألة. 
 تروير المسألة. 
 روايات المسألة. 
 فت فيها الروايةإثبات أن هذه المسألة مما اختل. 
 المعتمد عند الحنابلة فى المسألة. 
 المذاهب فى المسألة. 
 سبب الخلاف بين الفقهاء. 
 ومناقشتها ،أدلة المذاهب. 
 بيان الرأى الراجح مع ذكر سبب الترجيح. 
  معتمدًا فى ذلك على كتب التراجم ،التعريف بالأعلام. 
  شرح الغريب من الألفاظ والمرطلحات بإيجاز. 
 ووجه  ،لآيات القرآنية الوارد ذكرها إلى سورها مع ذكر رقمهاأعزو ا

 الدلالة منها. 
  أُخَرضجِ الأحاديث النبوية والآثار الوارد ذكرها بالمسألة من مرادرها

 .الأصلية
 رتبتها حسب ترتيبها هجائيًاو  ،ذكرت المرادر والمراجع. 

 :خطة البحث
أسير  الذىوالمنهج  ،ضوعأسباب اختيار المو ، وفيها: المقدمة :وتشتمل على

 ، وجاء البحث في عشرة مطالب:طريقة البحث ،فى كتابة البحث عليه
 مفردات المسألة المطلب الأول:
 تصوير المسألة المطلب الثاني:
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 روايات المسألة المطلب الثالث:
 إثبات أن هذه المسألة مما اختلفت فيها الرواية المطلب الرابع:

 المسألة المعتمد في الخامس:المطلب 
 المذاهب فى المسألة سادس:المطلب ال
 سبب الخلاف سابع:المطلب ال

 أدلة المذاهب ثامن:ال المطلب
 مناقشة الأدلة تاسع:ال المطلب

 الترجيـــــــح :المطلب العاشر
 الخاتمة: وفيها نتائج البحث.

 فهرس المصادر والمراجع.
 

 .أسأل الله أن يرزقنى التوفيق والسداد
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 (1)حكم أخذ الحق من مال الوديعة المعتمد فى
رَ لَهُ عَلَى مَالٍ لمَْ يَجُزْ  )وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ، وَلمَْ يُُْكِنْهُ أَخْذُهُ بِالْحاَكِمِ وَقَدَّ

 .(2)لَهُ أَنْ يََْخُذَ قَدْرَ حَقضِهِ نَصَّ عَلَيْهِ(
 مفردات المسألة :المطلب الأول

 :الوديعة فى اللغة
فأنا  ،إذا دفعتُه إليه ليكون عنده :واستودعتُه إياه ،مالًا  اأودَعتُ زيدً  :ليقا
؛ لأنها شيء والمالُ مودعَ ،ومستَودعَ بالفتحِ  ،وزيد مودعَ ،ع بالكسرِ ومستودِ  ،عمودِ 

 .(3)يُترك عند الأمين
 :الوديعة في الشرع

المدفوع إلى المال  :وقيل .(4)عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعًا بغير تررف 
 .(5)من يحفظه بلا عوض لحفظه
عقد يلتزم به شخص أن يتسلم  ( بأنها:718، مادة: )وعرفها فقهاء القانون

 .(6)اوعلى أن يرده عينً  ،على أن يتولى حفظ هذا الشئ ،به شيئًا من آخر
 تصوير المسألة :المطلب الثاني

منه مع اعترافه  وكان له حق عند المودعِ فمنعه ،أوُدعِ عند المودعَ وديعة
 ؟ودعَ أن يَخذ قدر حقه من الوديعةفهل يجوز للم ،بالدين

 
                                                 

طله، ولم : أنه إذا كان له حق على آخر فما؛ وحاصلهالة الظفربمسأ( وهذه المسألة تسمى في الفقه 1)
في  الباري على صحيح  :انظر .فر به، أو جنسهظلراحب الحق أن يَخذ عين ماله إن يؤد إليه، ف
)أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي )المتوفى:  :تأليف ،البخاري
 ،م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى،  -لبنان  –تب العلمية بيروت دار الك ،(3/612) ،هـ(1353
  محمد بدر عالم الميرتهي. :تحقيق
 .(11/231الإنراف للمرداوى )( 2)
  .ودع :(، مادة2/346) المغرب في ترتيب المعرب لناصر الدين المطرضزِى :( انظر3)
 .(6/230الإنراف للمرداوى ) :( انظر4)
 .(2/352الإرادات للبهوتى )شرح منتهى  :( انظر5)
  .(221) :ص ،/ محمد أبو الليل: إعداد المستشارالقانون المدنى ،سلسلة القوانين المررية :( انظر6)
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 روايات المسألة :المطلب الثالث
اختلفت الرواية عند الحنابلة فى حكم أخذ الحق من مال الوديعة إذا أنكر 

 :المودعِ إلى ثلاث روايات
وهو المذهب  ،لا يجوز أن يَخذ من مال المودعِ إلاض ما يعُطيه :الرواية الأولى
 .والمشهور

يجوز للمودعَ أن يَخذ من الوديعة قدر حقه من جنسه أو من غير  :الرواية الثانية
 .جنسه

 ،جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه ا،إن كان سبب الحق ظاهرً  :الرواية الثالثة
 .وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة

 اختلفت فيها الرواية إثبات أن هذه المسألة مما :المطلب الرابع
 :فى الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافجاء 

وقدر له على مال لم يجز  ،ولم يُكنه أخذه بالحاكم ،ومن كان له على إنسان حق"
إلى جواز  :وذهب بعضهم ،....وهو المذهب ،له أن يَخذ قدر حقه نص عليه"

 .(1)"ذلك
 :قال فى الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

لم يجز في  -وقدر له على مال  ،من له على إنسان حق لم يُكن أخذه منه بحاكمو "
 ،أو كان مؤجلًا  ،يجوز إن لم يكن معسراً به :وعنه ،...الباطن أخذ قدر حقه

 .(2)"فيأخذ قدر حقه من جنسه
 

                                                 

 .(11/231( الإنراف للمرداوى )1)
  .(4/405( الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوى )2)
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 المعتمد في المسألة :امسالخالمطلب 
  :قال ابن قدامة فى المغنى

وقدر له على مال لم يَخذ منه مقدار  ،عه منهفمن ،ومن كان له على أحد حق"
 .(1)"حقه

  :وفى كشاف القناع عن متن الإقناع
 -للمدين :أي- ومن له على إنسان حق لم يُكن أخذه منه بحاكم وقدر له"

 .(2)"أن يحرم على رب الحق في الباطن أخذ قدر حقه ،على مال لم يجز
 المذاهب فى المسألة :سادسالمطلب ال

هاء فى أخذ الحق من مال الوديعة إذا أنكر المودعِ على ثلاثة اختلف الفق
 :مذاهب

 :المذهب الأول
أو من غير  ،لا يجوز للوديع أن يَخذ من الوديعة سواء كان من جنس حقه

والحنابلة فى  ،(4)والشافعية فى قول ،(3)وإليه ذهب المالكية فى قول ،جنس حقه
 .(5)دونص عليه أحم ،وهو المذهب والمشهور ،رواية
 
 

                                                 

 .(12/229( المغنى لابن قدامة )1)
  .( 6/357قناع للبهوتى )كشاف ال  :( انظر2)
الذخيرة للقرافى  ،(12/6010التبررة للخمى ) ،(18/493البيان والتحريل لابن رشد ) :( انظر3)
 ،(6/223شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقاني ) ،(3/422)

المقدمات  ،( 9/352سعيد الرجراجي )مناهِج التحريل ونتائج لطائف التأْويل في شرح المدونة لابن 
  .(2/458الممهدات لابن رشد )

بحر  ،(20/204المجموع شرح المهذب للشيرازى ) ،(17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر4)
 ( 7/400الوسيط في المذهب لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) ،(14/505المذهب للروياني )

الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوى  ،(11/231مرداوى )الإنراف لل :( انظر5)
المغنى لابن قدامة  ،(3/433شرح الزركشى على مخترر الخرقي لمحمد بن عبد الله الزركشى ) ،(4/405)
 .(8/212المبدع شرح المقنع لابن مفلح ) ،(12/229)
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 :المذهب الثانى
وذلك سواء كانت من جنس  ،يجوز للوديع أن يَخذ من الوديعة قدر حقه

 .أو من غير جنس حقه ،حقه
 ،(2)والشافعية فى المذهب ،وابن أبى ليلى ،(1)وإليه ذهب المالكية فى المشهور
 .(4)والظاهرية ،(3)وابن الخطاب من الحنابلة فى رواية

 المذهب الثالث
ولا يجوز  ،إذا كان من جنس حقه ،ودعَ أن يَخذ الحق من الوديعةيجوز للم

 .(5)والحنفية ،وإليه ذهب الثورى ،الأخذ من جنس آخر
 سبب الخلاف :السابعالمطلب 

 :ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى التعارض بين الحديثين
أَد ِّ الَأمَانةََ إِّلَى مَنْ ائـْتَمَنَكَ، " :عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ  :الحديث الأول

  .فهذا عام ،(6)وَلَ تََنُْ مَنْ خَانَكَ"
                                                 

الذخيرة للقرافى  ،(12/6010) التبررة للخمى ،(18/493البيان والتحريل لابن رشد ) :( انظر1)
 ،(6/223شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقاني ) ،(3/422)

(،  المقدمات  9/352مناهِج التحريل ونتائج لطائف التأْويل في شرح المدونة لابن سعيد الرجراجي )
 .(2/458الممهدات لابن رشد )

بحر  ،(20/204المجموع شرح المهذب للشيرازى ) ،(17/413ير للماوردى )الحاوى الكب :( انظر2)
الوسيط في المذهب لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ،(14/505المذهب للروياني )

(7/400).  
الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوى  .(11/231الإنراف للمرداوى ) :( انظر3)
المغنى لابن قدامة  ،(3/433على مخترر الخرقي لمحمد بن عبد الله الزركشى )شرح الزركشى  ،(4/405)
 .(8/212المبدع شرح المقنع لابن مفلح ) ،(12/229)
 .(8/180المحلى لابن حزم  ) :( انظر4)
(، المعترر من المخترر من مشكل الآثار لجمال الدين 8/238) شرح مخترر الطحاوي للجراص :نظر( ا5)

لَطي )
َ
 .(55 ،2/54الم
أحمد فى  ،3535 :رقم ،في الرجل يَخُذُ حقه مِن تحت يده :باب ،(395/ 5أبو داود فى سننه ) (6)

، البيهقي فى سننه الكبرى 15424 :رقم ، ، حديث رجل، عن النبِ(150/ 24مسنده )
هُ  :باب ،(271\/10)  =،(443/ 3الدار قطني )سنن  ،21838 :رقم ،أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ ممَّنْ يَُنْـَعُهُ إِياَّ
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فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ  ، إِلَى النَّبِضِ  (1)عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: جَاءَتْ هِنْد   :الحديث الثانى
رَجُل  شَحِيح   (2)إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ  ،اللَِّّ 

إِلاَّ مَا أَخَذْتُ  ،يَكْفِينِي وَوَلَدِي لَا يُـعْطِينِي مَا ،(3)
لْمَعْرُوفِّ »مِنْ مَالهِِ، وَهُوَ لَا يَـعْلَمُ، فَـقَالَ:   :معناه .(4)«خُذِّي مَا يَكْفِّيكِّ وَوَلَدَكِّ بِِّ

 .أن تأخذ مقدار ما يجبُ لها، ولا تتعدض فتأخذ أكثر مما يجب لها
نع من الأخذ ، قال: يُُ "ول تَنُ مَن خانك":  فمن أخذ بعموم قوله

 .بجواز الأخذ عمومًا :قال ،هند :ومن أخذ بمقتضى حديث ،عمومًا
 
 
 
 

                                                                                                                            

 ، وله شاهد عن أنس،ولم يخرجاه ،( صحيح على شرط مسلم53/ 2الحاكم فى المستدرك ) ،2936 :رقم
 .هذا حديث حسن غريب :وقال ،1264 :رقم ،(556/ 3الترمذي فى سننه ) ،2296 :رقم
رة. وهي أم ( هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابية، قرشية، عالية الشه1)

صاحبة رأي وحزم ونفس وأنفة، تقول الشعر  ،وكانت فريحة جريئة ،الخليفة الأموي معاوية بن أبِ سفيان
وشهدت اليرموك  ،" من مشركي قريش، قبل أن تسلمرف من شعرها مراثيها لقتلى "بدرالجيد وأكثر ما ع

الأعلام  ،(155/ 8يز الرحابة )الإصابة في تمي :انظر .م635هـ 14وحرضت على قتال الروم. ماتت سنة 
 .(98/ 8للزركلي )

من  ،( أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي بن عبد شمس بن عبد مناف بن قري بن كلاب2)
وقائدهم يوم أحد، ويوم الخندق. وكان من دهاة العرب، ومن أهل الرأي  ،سادات قريش في الجاهلية

وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن. وشهد حنينًا والطائف،   ،هـ 8سنة  ،والشرف فيهم، وأسلم يوم فتح مكة
سنة إحدى وثلاثين، وقيل: سنة اثنتين، وقيل:  ،وتوفي بالمدينة، وقيل بالشام ،كان من الشجعان الأبطال

تاريخ  ،(201/ 3الأعلام للزركلي ) :انظر .سنة ثلاث، وقيل: سنة أربع وثلاثين، وله نحو تسعين سنة
 .(105/ 2(، سير أعلام النبلاء للذهبى )2/200المشاهير وَالأعلام للذهبِ ) الإسلام وَوَفيات

هو البخل  :وقيل .أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل ،الشُّحُّ والشَّحُّ البُخْلُ والضم أعَلى :( الشح3)
 ،شح بالمالوال ،البخل بالمال :وقيل ،والشح عام ،البخل في أفراد الأمور وآحادها :وقيل .مع الحرص

 :مادة ،(495/ 2لسان العرب لابن منظور ) :انظر .والاسم الشح ،ويقال شح يشح شحًا فهو شحيح
  .الشين مع الحاء :باب ،(448/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ) ،شحح
لمه ما إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير ع :(، باب65/ 7( أخرجه البخاري فى صحيحه )4)

  .5364 :رقم ،يكفيها وولدها بالمعروف
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 أدلة المذاهب :الثامنالمطلب 
 :أدلة المذهب الأول

لا يجوز للوديع أن يَخذ من الوديعة  :استدل أصحاب هذا المذهب القائل
ودليل  ،أو من غير جنس حقه بأربعة أدلة من السنة ،سواء كان من جنس حقه

 :وأربعة من المعقول ،من القياس
 الأدلة من السنة :أولً 

أَد ِّ الأمََانةََ إِّلَى مَنْ ائـْتَمَنَكَ، وَلَ ": عَنْ أَبِ هُريَْـرةََ قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ  :الدليل الأول
  .(1)تََنُْ مَنْ خَانَكَ"

كون في ؛فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله :وجه الدللة
 َّ بهبم بخ بح بج ُّٱ :تعالى-مخررًا لعموم قوله 

فلا يجوز للإنسان  ،(2)
مع أن  ،أو عارية ،إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخرمه

 .(3)الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية
يَِّلُّ مَالُ امْرِّئٍ  لَ »قاَلَ:  ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  :الدليل الثانى

هِّ   .(4)«مُسْلِّمٍ إِّلا بِّطِّيبِّ نَـفْسِّ
خذ أو يَ ،أو يشرب ،النهي عن أن يَكل أحد :في هذا الحديث وجه الدللة

وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به  ،من مال أخيه شيئًا إلا بإذنه
 .(5)نفس صاحبه

                                                 

  .سبق تخريجه :( الحديث1)
 .40:جزء من الآية ،( سورة الشورى2)
 .(356 ،5/355نيل الأوطار للشوكانى ) :( انظر3)
 ،جِدَارً مَنْ غَرَبَ لَوْحًا فأََدْخَلَهُ فِى سَفِينَةٍ أوَْ بَـنَى عَلَيْهِ  :باب ،(100/ 6( البيهقي في سننه الكبرى )4)
عن  ،(424/ 3سنن الدار قطني ) ،من طريق علي بن زيد عن أبِ حرة الرقاشي عن عم،11877 :رقم

 ،(، مسند عم أبِ حرة الرقاشي140/ 3مسند أبِ يعلى ) - 2885 :رقم ،كتاب البيوع  ،أنس بن مالك
  .إسناده ضعيف :وقال حسين سليم أسد ،1570 :رقم
 .(14/206بن عبد البر )لا  :عانى والأسانيد( التمهيد لما فى الموطأ من الم5)
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سٍ يُـقَالُ لَهُ: دَيْسَم  عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُو  :الدليل الثالث
، قاَلَ: قُـلْنَا لبَِشِيِر بْنِ (1)

يرةًَ  :بَشِيراً ، قاَلَ: وَمَا كَانَ اسْْهُُ بَشِيراً، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَِّّ (2)الخَْرَاصِيَةِ  إِّنا لنََا جِّ
اَ، وَإِّناـهَا يَةٌ إِّلا ذَهَبُوا بِِّ تَُْفِّي لنََا مِّنْ أَمْوَالهِِّّمْ أَشْيَاء  مِّنْ بَنِِّ تمِّيمٍ، لَ تَشُدُّ لنََا قاَصِّ

نَأْخُذُهَا ؟ قاَلَ:   .(3)«لَ »أَفَـ
عَنْ يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكضِىضِ  :الدليل الرابع

لفُِلَانٍ نَـفَقَةَ  (5)كُنْتُ أَكْتُبُ   :قاَلَ  (4)
فَأَدْركَْتُ لَهمُْ أمَْوَالَهمُْ مِثـْلَهَا.  ،ليَْهِمْ فَأَدَّاهَا إِ  ،بِألَْفِ دِرْهَمٍ  (6)فَـغَالَطوُهُ  ،أيَْـتَامٍ كَانَ وَليِـَّهُمْ 

                                                 

ذكره بن حبان في كتاب  ،روى عنه أيوب السختياني ،( ديسم السدوسي روى عن بشير بن الخراصية1)
كتم من الردقة يعتدون علينا أفنَ  أن أهل :روى له أبو داود حديثاً واحدًا عن بشير بن الخراصية ،الثقات
لكمال فى أسْاء الرجال للمزى تهذيب ا ،(258/ 3) الكبير للبخارىالتاريخ  :انظر .موالنا الحديثأ
(8/501). 
( بشير بن الخراصية وهو بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضبار بن سدوس بن ذهل بن 2)

 ،وأنزله الرفة ،فسماه بشيراً، هاجر إلى النبِ  ،زحم :وقيل ،كان اسْه في الجاهلية نذيراً،ثعلبة
شهد فتح المدائن، وروى عَنْ  .ضبارى بن سدوس، واسْها كبشة ة نسب إليها، وهي أملخراصية امرأوا
حلية الأولياء  :انظر .امرأته ليلى، وأبو المثنى العبدي، وهو معدود فيمن نزل البررة من الرحابة :بشير

ب تاريخ بغداد للخطي ،(6/120، الطبقات الكبرى لابن سعد )(2/26للأصبهانى )وطبقات الأصفياء 
 .(1/555البغدادى )

عبد الرزاق فى  20785: رقم ،حَدِيثُ بَشِيِر ابْنِ الخَْرَاصِيَةِ ،(381/ 34أخرجه أحمد ) (3)
  .6818 :رقم ،ما يعد وكيف تؤخذ الردقة :(، باب4/15مرنفه)
 ،وكان ينزل فيهم ،وكان مولى للحضرميين ،أصله من فارس سكن مكة ،( يوسف بن ماهك المكى4)

مات سنة ثلاث  .وإبراهيم بن مهاجر ،روى عنه أبو بشر ،وأم هانئ ،وابن عمر ،عباس يروى عن بن
الثقات لابن  ،(375/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) :انظر .وقد قيل سنة ست ومائة ،عشرة ومائة بمكة

  .(549/ 5حبان )
 ق العظيم آبادىعون المعبود شرح سنن أبى داود لمحمد شمس الح :انظر ( أي: في الحساب والدفتر.5)
  .3534 :رقم ،في الرجل يجد عين ماله عند رجل :باب ،(9/326)
، غالطوه في الحساب بألف وأخذوا أموالهم من وليهم الفلان أي: الأيتام لما بلغوا الحلم ،( من المغالطة6)

 دىود لمحمد شمس الحق العظيم آباعون المعبود شرح سنن أبى دا :انظر .درهم، وأخذوها من غير حق
  .3534 :رقم ،في الرجل يجد عين ماله عند رجل :باب ،(9/326)
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حَدَّثَنِى أَبِى أنََّهُ سَِْعَ رَسُولَ  ،لاَ  :بهِِ مِنْكَ. قاَلَ اقْبِِ  الألَْفَ الَّذِى ذَهَبُوا  :قُـلْتُ  :قاَلَ 
 .(1)«نَكَ وَلَ تََنُْ مَنْ خَانَكَ أَد ِّ إِّلَى مَنِّ ائـْتَمَ » :يَـقُولُ  اللَِّّ 

وكانوا  ،أنهم إذا كانوا أخذوا بغير حق :دللة من الحديثين السابقينوجه ال
 .(2)فلا يعاملهم بنفس معاملتهم، وإنما يعفو ويحسن في المعاملة ،مبطلين

 الدليل من القياس :ثانيًا
سًا على ما في يد الغريم من قيا ،فلم يجز أن يَخذه ،أنه مال لا يجوز لأحد أن يتملكه

 .(3)وودائع رهون
 الأدلة من المعقول :لثاًثا

وإن أخذ  ،إن أخذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغير تراض :الدليل الأول
ألا ترى أن لا  ،فإن التعين إليه ،من جنس حقه له تعين الحق بغير رضا صاحبه

 .(4)؟اقضني حقي من هذا الكيس دون هذا :يجوز له أن يقول
؛ لأنه إما أن قه لم يحل أن يَخذهمن غير جنس ح ولأنه إذا أخذه :الدليل الثانى
؛ ولم يجز أن يبيعه ،؛ لأنه من غير جنس حقهيجز أن يتملكه فلم ،يُلكه أو يبيعه

 .(5)فبطل أن يكون له حق في أخذه ؛ولا ولاية له على بيعه
فلم يجز أن  ؛لأنه يقدر على أخذه بالحاكم ؛أنه لا يجوز أن يَخذه :الدليل الثالث
 .(6)يَخذه بنفسه

إذا   ،ولأن كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز أخذه :يل الرابعالدل
 .(7)كان له دين كما لو كان باذلًا له
                                                 

، سنن باب أخذ الرجل حقه ممن يُنعه إياه ،21837 :( رقم10/270( البيهقي في سننه الكبرى )1)
 .3534 :رقم ،باب في الرجل يَخُذُ حقه مِن تحت يده ،(5/393أبِ داود )

 .(19/21لعظيم آبادى )شرح سنن أبى داود لمحمد شمس الحق ا :( انظر2)
 .(14/505بحر المذهب للروياني ) ،(17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر3)
 .(6/367لبهوتى )لكشاف القناع عن متن الإقناع   ،(12/229بن قدامة ): المغنى لا( انظر4)
 .(14/505بحر المذهب للروياني ) ،(17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر5)
 .(20/204المجموع شرح المهذب للشيرازى ) :ر( انظ6)
 .(12/229المغنى لابن قدامة ) :( انظر7)
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 :أدلة المذهب الثانى
 ،استدل أصحاب هذا المذهب القائل بجواز أخذ الوديع من الوديعة قدر حقه

 ،السنةو  ،رآنبأدلة من الق أو من غير جنس حقه ،أكانت من جنس حقهوذلك سواء 
  :والمعقول ،والقياس ،والأثر
 الأدلة من القرآن :أولً 

 ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ :تعالى-قال  :الدليل الأول
 َّ غج عم عج ظم  طح

(1). 
 

وعَن ابْن ، (2)فى هذه الآية أن له جحد ما أودعه مكان حقهوجه الدللة 
إِن أَخذ  :يقُاصضهُ  ،َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ :سِيريِن قاَلَ 

 .(3)ل مِنْك شَيْئا فَخذ مثلهالرج
  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج ُّٱ :الدليل الثانى
َّ كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم

(4). 
 كم  كل كا قي قى فيفى ثي ُّٱ :تعالى-قال الله  :الدليل الثالث
 َّ ني نى  نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى

(5). 
 فخ فح فج غم غج عم  عج ظم ُّٱ تعالى:-قال  :الدليل الرابع
 َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخكح كج قم  قح فم

(6). 
 :وجه الدللة من الآيات الثلاث السابقة

                                                 

 .126:آية ،( سورة النحل1)
 .(7/223) ،المخترر الفقهي لابن عرفة :( انظر2)
عمدة القاري شرح  ،(3/333لابن حجر العسقلاني ) :تغليق التعليق على صحيح البخاري :( انظر3)

  .(13/7دين العينى  )لبدر ال :صحيح البخاري
 .41،42 :آية ،( سورة الشورى4)
 .194:جزء من الأية ،( سورة البقرة5)
 .227:آية ،(سورة الشعراء6)
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فيدل على جواز أخذ الإنسان  ؛فى الآيات السابقة إطلاق لراحب الحق
مع مراعاة تحرى  ،أم لا ،وذلك سواء من جنس حقه ،ماله من منعه من حقه
 .(1)الحلال وتجنب الظلم

 الأدلة من السنة :ثانيًا
، فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ إِلَى النَّبِضِ  ةَ، قاَلَتْ: جَاءَتْ هِنْد  عَنْ عَائِشَ  :الدليل الأول
لَا يُـعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ،  ،رَجُل  شَحِيح   إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ 

 .(2)«لْمَعْرُوفِّ خُذِّي مَا يَكْفِّيكِّ وَوَلَدَكِّ بِِّ »وَهُوَ لَا يَـعْلَمُ، فَـقَالَ: 
ن يدل على أنه يجوز للإنسان أن يَخذ من مال مَ  هذا الحديث :وجه الدللة
أجاز لهند   لأن النبى ؛ولا إثم عليه فى ذلك ،بقدر ماله عندهأو ظلمه  ،منعه من حقه

 .(3)ما أخذت من مال زوجها بالمعروف
ه وولده من ومعلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهل

الإذن في أخذ كفايتها  ثم أطلق لها  ،والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم النفقة
ولا يكون ذلك إلا بررف غير جنس حقها في تحريل ما هو من  ،وكفاية أولادها
 .(4)جنس حقها

الراهْنُ »: للَِّّ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا-عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  :الدليل الثانى
يُشْرَبُ بِّنـَفَقَتِّهِّ، إِّذَا كَانَ مَرْهُونًً،  (5)يُـركَْبُ بِّنـَفَقَتِّهِّ، إِّذَا كَانَ مَرْهُونًً، وَلَبََُ الدار ِّ 

 .(6)«ركَْبُ وَيَشْرَبُ النـافَقَةُ وَعَلَى الاذِّي ي ـَ

                                                 

 .(8/180المحلى لابن حزم ) :انظر( 1)
  .سبق تخريجه :( الحديث2)
 .(7/542لابن بطال ) :شرح صحيح البخارى :( انظر3)
 .(8/205للإمام البغوى ) :( شرح السنة4)
هو من إضافة  :قيل ،وهو اللبَ تسمية بالمردر :بفتح الدال المهملة وتشديد الراء« وَلَبََُ الدَّرضِ ( »5)

 :(، باب71/ 2سبل السلام للرنعانى) :انظر .من إضافة الموصوف إلى صفته :وقيل ،الشيء إلى نفسه
  .809 :رقم ،الانتفاع بالرهن

  .2512 :رقم ،الرهن مركوب ومحلوب باب: ،(143/ 3( أخرجه البخاري فى صحيحه )6)
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فى الحديث دليل على أن المرتهن ينتفع من الرهن بالركوب  :وجه الدللة
فقد دل بمنطوقه على إباحة  ،ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث ،الحلب بقدر النفقةو 

 .(1)الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِضِ  :الدليل الثالث

-قاَلَ: أُصِيبَ رَجُل  في عَهْدِ رَسُولِ اِلله  ،
: في ثِاَرٍ ابْـتَاعَهَا، فَكَثُـرَ دَيْـنُهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله  -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ينْهِِ، فـَقَالَ رسَُولُ اِلله علَيَْهِ، فَـلمَْ يبــَْلغُْ ذلَِكَ وَفاَءَ دَ ، فَـتَرَدَّقَ النَّاسُ «تَصَداقُوا عَلَيْهِّ »
  .(2)« ذلَِّكَ خُذُوا مَا وَجَدْتُُْ، وَليَْسَ لكَُمْ إِّلا » :لغِرُمََائهِِ 

 ،فى هذا الحديث أنَّ للحاكم أن يسلم للغرماء جميع ما يُلكه :وجه الدللة
 .(3)ويسوغه لهم الحاكم إن كان ديْنهم من جنس ديْنهم

 الأدلة من الأثر :ثالثاً
 .إن أخذ منك شيئا فخذ منه مثله :عن إبراهيم النخعي قال :الدليل الأول
فإن أخذت منه مثل ما أخذ  ،من خانكلا تخن  :عن الشعبِ قال :الدليل الثانى

 منك فليس عليك بأس.
وهذا إطلاق لراحب  .حيث وجدت متاعك فخذه :وعن عطاء :الدليل الثالث

 .(4)الحق على ما وجد للذى له عليه الحق
 الأدلة من القياس :رابعًا

أن من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له أخذه مع تعذر الجنس  :الدليل الأول
والدنانير  ،وذلك قياسًا على أخذ الدراهم بالدنانير ؛من غير جنسهأن يَخذ 
 .(5)بالدراهم

                                                 

 .(5/144فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى ) :( انظر1)
  .(1556 :رقم ،اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ  :( باب1191/ 3( أخرجه مسلم فى صحيحه )2)
عْلِمِ بفَوَائدِِ مُسْلِم3)

ُ
 .(5/221)سبتي للقاضى عياض اليحربِ ال :(إِكمَالُ الم

 .(8/180،181المحلى لابن حزم ) :( انظر4)
 .(14/505بحر المذهب للروياني ) ،(17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر5)
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يجوز قياسًا للرجل  ،وإذ جاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بغير إذنه :الدليل الثانى
 .(1)الذى له الحق على الرجل

جاز أن يتوصل مستحقه إلى  ،أن من جاز أن يقضي منه دينه :الدليل الثالث
 .(2)وذلك قياسًا على المحاكمة ؛إذا امتنع بحسب الممكن ،أخذه

 الأدلة من المعقول :خامسًا
وأخذ بقدره  ،وإلا قوَّمه ،إن قدر على حبس حقه أخذ بقدره :الدليل الأول

 .(3)للحديث السابق ؛متحريًا للعدل في ذلك
على  فدل ؛وجود جنسها في مالهأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر  :الدليل الثانى

 .(4)جواز أخذه من غير جنسه ومن جنسه 
يركب  :بالأخذ من قول الإمام أحمد في المرتهن :استدلوا أيضًا :الدليل الثالث
والبائع للسلعة يَخذها من مال  ،نتهائو والمرأة تأخذ م ،ما ينفق ويحلب بقدر

 .(5)المفلس بغير رضاه
ولم  ،فمات ،أو أقرضه ،أو خانه فيه ،أنض من غرب آخر مالًا  :الدليل الرابع
لَه بمالٍ  ،أو له بيضنة ،ولا بيضنة له ،يشهد له به أو ائتمنه عليه  ،فظفر للذى حقه قبـْ

وكل ذلك سواء و فَـرْض  عليه أن  ،أو من غير نوعه ،سواء كان من نوع ما له عنده
فان كان في  ،أقراه باع منه بقدر حقهفإذا عرف  ،ويجتهد في معرفة ثِنه ،يَخذه

 .(6)وإن شاء أخذه لنفسه حلالًا  ،فإن شاء باعه ،ذلك ضرر
 أدلة المذهب الثالث
إذا كان من  ،بأن يَخذ المودعِ حقه من الوديعة القائلون استدل أصحابه

 .ولا يجوز الأخذ من جنس آخر ،جنس حقه
                                                 

 .(12/229المغنى لابن قدامة ) :( انظر1)
 .(14/505بحر المذهب للروياني ) ،(17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر2)
 .(11/231الإنراف للمرداوى ) :نظرا ،حديث هند :( أى3)
 .(14/505بحر المذهب للروياني ) ،(17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر4)
  .(3/433شرح الزركشى على مخترر الخرقي لمحمد بن عبد الله الزركشى ) :انظر (5)
 .(8/180المحلى لابن حزم ) :( انظر6)
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  :استدلوا بِلحديثين السابقين
نَكَ، وَلَ تََنُْ مَنْ الأمََانةََ إِّلَى مَنْ ائـْتَمَ  أَد ِّ ": عَنْ أَبِ هُريَـْرةََ قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ  :أولً 

  .(1)"خَانَكَ 
إِنَّ أَبَا  ،، فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ إِلَى النَّبِضِ  عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: جَاءَتْ هِنْد   :ثانيًا

مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ، وَهُوَ  لَا يُـعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلاَّ  ،سُفْيَانَ رَجُل  شَحِيح  
لْمَعْرُوفِّ »لَا يَـعْلَمُ، فَـقَالَ:   .(2)«خُذِّي مَا يَكْفِّيكِّ وَوَلَدَكِّ بِِّ

لأن إباحة أخذ المرأة من مال زوجِها  ؛فحديث عائشة مفسر للحديث الأول
ر على أخذ أو قد ،دين فأودعه مالًا  كفايتهَا دليل على أن من كان له على رجل

كَ، وَلَ أَد ِّ الَأمَانةََ إِّلَى مَنْ ائـْتَمَنَ " :لأن معنى ؛بالمعروف ق آخر له أخذهحقه بطري
فلا  ؛فتكون خائنًا ؛ولا تأخذ أكثر ،خذ حقك بالمعروف :، أى"تََنُْ مَنْ خَانَكَ 
 .(3)تعارض بينهما

يَـقُولُ:  رَسُولَ اللَِّّ ، أنََّه سَِْعَ (4)عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِ كَريُةََ  :ثالثاً
نًا لهَُ » بَةٌ عَلَى كُل ِّ مُسْلِّمٍ، فإَِّنْ أَصْبَحَ بِّفِّنَائِّهِّ مََْرُومًا كَانَ دَيْـ لَةُ الضايْفِّ وَاجِّ ليَـْ

تَضَاهُ،  .(5)«وَإِّنْ شَاءَ تَـركََهُ  عَلَيْهِّ، إِّنْ شَاءَ اقـْ

                                                 

 .سبق تخريجه :( الحديث1)
 .ريجهسبق تخ :( الحديث2)
 المعترر من المخترر من مشكل الآثار لأبى ،(8/238شرح مخترر الطحاوي للجراص ) :( انظر3)

لَطي )
َ
  .(2/54يوسف جمال الدين الم

( المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد الكندي، أبو كريُة على الرحيح، وقيل: أبو يزيد، وقيل: 4)
له عدة أحاديث. روى  .، نزيل حمص، صاحب رسول الله أبو صالح، ويقال: أبو بشر، ويقال أبو يحيى

عنه: جبير بن نفير، والشعبِ، وخالد بن معدان، وشريح بن عبيد، وأبو عامر الهوزني، والحسن، ويحيى ابنا 
وقال  ،مات سنة سبع وثِانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة. ،وعبد الرحمن بن أبِ عوف، وغيرهم ،جابر

التاريخ الكبير للبخاري  :ل علي بن عبد الله التميمي: مات سنة ثِان وثِانين. انظرغيره: قبره بحمص. وقا
  .(713الطبقات الكبرى لابن سعد )ص:  ،(2/1009(، تاريخ الإسلام للذهبى )429 /7)
المقدام بن معدي كرب الكندي أبِ كريُة، عن النبِ  :( حديث409/ 28أخرجه أحمد فى مسنده ) (5)
، من طريق أبِ عوانة ،3750 :رقم ،في الضضِيافة :باب ،(577/ 5سنن أبِ داود ) ،17172 :رقم،= 
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صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَِّكَ -لْنَا: للِنَّبِضِ قاَلَ: ق ـُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجهَُنِيضِ  :رابعًا
عَثُـنَا، فَـنـَنْزلُِ بِقَوْمٍ لاَ  رَ لَكُمْ  ،إِّنْ نَـزَلْتُمْ بِّقَوْمٍ »؟ فَـقَالَ لنََا: يَـقْرُونَا، فَمَا تَـرَى فِيهِ  تَـبـْ فأَمُِّ

بَغِّي لِّلضايْفِّ فاَق ـْ اَ يَـنـْ هُمْ حَقا الضايْفِّ فَخُذُ  بـَلُوا، فإَِّنْ لََْ يَـفْعَلُوابمِّ نـْ   .(1)«وا مِّ
جعل حق الضيف دَيْـنًا للمضيضف  أنه  :من هذين الحديثينوجه الدللة 
 .(2)على الذي نزل به

 مناقشة الأدلة :التاسعالمطلب 
 :مناقشة أدلة المذهب الأول

  :يجاب عن أدلة المذهب الأول بما يلى
هِّ ئٍ مُ لَ يَِّلُّ مَالُ امْرِّ » :يجاب عن قولهم :أولً  حمله  بأن «سْلِّمٍ إِّلا بِّطِّيبِّ نَـفْسِّ

أولى من حمله على من  ،على أن لا يدفع صاحب الدضين من ديْنه، وهو مظلوم
 .(3)عليه الدضين وهو ظالم

ن بأ "وَلَ تََنُْ مَنْ خَانَكَ  أَد ِّ الَأمَانةََ إِّلَى مَنْ ائـْتَمَنَكَ،" ويجاب عن قوله: :ثانيًا
 ،يكون أمانة ،وليس مال الغريم وديعة ،تؤدى إلى مالكها ،الأمانة هي الوديعة

 ؛فلم يتوجه إليه الخطاب ،فليس مستوفي حقه خائنًا ""ول تَن من خانك :وقوله
 ؛ولا جاحدًا له ،أدضِ الأمانة إلى من ائتمنك إذا لم يكن غاصبًا لمالك :فكأنه قال

 .(4)يكون معناه الخروصف

                                                                                                                            

من طريق سفيان  ،3677 :رقم ،حَقضِ الضَّيْفِ  :بَابُ  ،(1212/ 2أخرجه ابن ماجه ) ،عن منرور
 .الثوري، عن منرور

ظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَ  :(، باب3/131(أخرجه البخاري فى صجيحه )1)
َ
 .2461 :رقم ،الِمِهِ قِرَاصِ الم

 .(5/97المردر السابق ) :( انظر2)
 .(506 ،14/505بحر المذهب للروياني ) ،(414 ،17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر3)
 ،(506 ،14/505بحر المذهب للروياني ) ،(414 ،17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر4)

 .قِرَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظاَلِمِهِ  :بَاب ،(584/ 6شرح صحيح البخارى لابن بطال )
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المراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء  :قولهأجاب عنه الإمام البغوي أيضًا بو
حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في 

 .(1)حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة
يَةِّ ( :ثالثا يرِّ بْنِّ الْخَصَاصِّ إسناده ضعيف،  :يجاب عن استدللهم بحديث )بَشِّ

 .(2)فهو في عداد المجهولين ،ولم يوثقه غير ابن حبان ،غير أيوبودَيْسم لم يرو عنه 
كُنْتُ أَكْتُبُ لِّفُلَانٍ نَـفَقَةَ " :يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكضِىضِ قاَلَ  :وأما حديث :رابعًا

لَْفِّ دِّرْهَمٍ  تَامٍ كَانَ وَلِّيـاهُمْ فَـغَالَطوُهُ بِِّ فهو فلان عن أبيه  :قال ابن حزمفقد  "...أيَْـ
من كل دِين أُخذ  -تعالى–ك بهذا السند ليت شعرى من فلان؟ ونبرأ إلى الله ناهي

 .(3)ولا اسْه ،ولا من أبوه ،ولا ما اسْه ،عن فلان الذى لا يدرى من هو
هذا في حكم المنقطع: حيث لم يذكر يوسف بن  :وقال الإمام البيهقي

 .ماهك اسم من حدثه، ولا اسم من حدث عنه من حدثه
هذا الحديث من جميع طرقه لا يرح. وقال البيهقي: قال  :وزيوقال ابن الج

الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث. ونقل عن الإمام أحمد أنه 
له طرق ستة  :هأعرفه من وجه صحيح. قال ابن ماج لا ،قال: هذا حديث باطل

 .(4)كلها ضعيفة
تلك لا يُلكها بأن  ،ائعويجاب عن قياسهم على ما في يده من رهون وود :خامسًا

 .(5)فجاز أن يؤخذ من دينه ؛لهوهذا ما ،فلم يجز أن تؤخذ في دينه
وأما الجواب عن استدلالهم بالتقسيم في أخذه ملكًا، أو مبيعًا فإنه ينقسم  :سادسًا

 .(6)ولا يُنع جوازه ،والدنانير عن الدراهم ،ويؤخذ في أخذ الدراهم عن الدنانير

                                                 

 .(8/206شرح السنة للإمام البغوى ) :( انظر1)
  .(8/180المحلى لابن حزم  ) ،(381/ 34( مسند الإمام أحمد )2)
 (8/182المحلى لابن حزم ) :( انظر3)
التلخيص الحبير في تخريج  ،(7/229) البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعى :( انظر4)

 .(3/213أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلانى )
 .(506 ،14/505بحر المذهب للروياني ) ،(414 ،17/413الحاوى الكبير للماوردى ) :( انظر5)
 .نفس الرفحة ،( المردرين السابقين6)
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 :الثانىمناقشة أدلة المذهب 
 :بما يلى يُجاب عن استدللهم بحديث )هند(

 اأن جواز الأخذ لها كان دفعً  :يعني ،أن حقها واجب عليه في كل وقت :أولً 
فلو لم يجز ذلك لأفضى إلى  ،ولأن حقها يتجدد كل يوم ؛للحرج والمشقة عنها

 .وفي ذلك حرج عظيم ،المحاكمة في كل وقت والمخاصمة
 ،بعلم قيام مقتضيه افكأن الحق صار معلومً  ،جية كقيام البينةأن قيام الزو  :ثانيًا 

  .لأن المسألة وإن علم ثبوت الحق ؛وفيه شيء
أن للمرأة من التبسط في مال الزوج ما يؤثر في إباحة أخذ الحق وبذل اليد  :ثالثاً

 .بخلاف الأجنبِ ،فيه بالمعروف
فلذلك جاز أخذ ما  ،تركهاولا سبيل إلى  ،أن النفقة تراد لإحياء النفس :رابعًا

 .(1)بخلاف الدين ،تندفع به هذه الحاجة
بأن المرتهن لم  ،"...الراهْنُ يُـركَْبُ بِّنـَفَقَتِّهِّ " :ويجاب عن استدلالهم بالحديث :خامسًا

لئلا  ،بالأصلح عملًا  ؛وإنما الشارع جوز له المعاوضة ،يكن له حق قبل الراهن
 .(2)يفوت الركوب على الراهن مجاناً 

 :مناقشة أدلة المذهب الثالث
 :يجاب عن استدللهم بحديث )هند( :أولً 
 ،وأما حديث هند فإن أحمد اعتذر عنه بأن حقها واجب عليه في كل وقت 

والمخاصمة كل يوم تجب  ،منه إلى الفرق بالشفقة في المحاكمة في كل وقتوهذا إشارة 
 .(3)بخلاف الدضين ،فيه النفقة

بَةَ بْنِ عُقْ  وحديث ،لْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ا للهم بحديثيجاب على استد :ثانيًا
 :بما يلىعَامِرٍ الْجهَُنِيضِ 

أجاب الجمهور عن هذين الحديثين وما أشبههما بأن هذا كان في صدر 
لقلة  ؛أو للمجاهدين في أول الإسلام ،حتى كانت المواساة واجبة ،الإسلام

                                                 

 .(434 ،433/ 3) يركشالخرقي لمحمد بن عبد الله الز على مخترر  يشرح الزركش :( انظر1)
 .(3/434المردر السابق ) :( انظر2)
 (12/229المغنى لابن قدامة ) :( انظر3)
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فإن ضيافتهم واجبة من حيث  ؛ى المضطرينوبأنه محمول عل ؛ثم نسخ ،الأزواد
أو الكلام في  ،أو مخروص بالعمضال الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة ،الاضطرار

 .(1)أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة
 

 الترجيـــــــح :العاشرالمطلب 
وما ورد من مناقشة فى حكم  ،وذكر أدلتهم ،بعد ما سبق من أقوال الفقهاء

تبين رجحان المذهب  ،وهو ما يسمى بمسألة الظفر ،ق من مال الوديعةأخذ الح
 ،القائل بجواز أخذ الحق من مال الوديعة ،)الرواية الثانية عند الحنابلة ( :الثانى

 :وذلك لما يلى
 .والأخذ بعمومها ،تعدد الأدلة وقوتها :أولً 
ا كان ممتنعًا ومنكراً وخاصة إذ ،يجوز للمودعَ أن يَخذ حقه من مال المودعِ :ثانيًا
 .له

                                                 

 ،قِرَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظاَلِمِهِ  :بَاب ،(584/ 6شرح صحيح البخارى لابن بطال ) :( انظر1)
 .(4/386الزرقاني )شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقى بن يوسف 
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 الخاتمة
وذلك إذا امتنع  ،بعد ما سبق بيانه فى حكم أخذ الحق من مال الوديعة

  :نستخلص ما يلى ،ومناقشة أدلتهم ،والخلاف الذى دار بين الفقهاء ،المودعِ
ففى حفظها ثواب  ؛وأجمع العلماء على جوازها ،ةز الوديعة من العقود الجائ :أولً 
يهِّ " : لقوله ،عظيم فإذا ، (1)"وَاُلله فيِّ عَوْنِّ الْعَبْدِّ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِّ عَوْنِّ أَخِّ

  جم  ُّٱ :تعالى-تطبيقًا لقول الله  ؛ولا يجحدها ،طلبها المودعِ فعلى المودعَ ردها كاملة

 َّ سخ سح سج خم خج حم حج
(2). 

ؤدية لا يجوز أخذ الحق من مال الوديعة إلا عند استنفاد كل الطرق الم :ثانيًا
الجلسات العُرفيضة(، أو كتدخل أهل الخير )  :وذلك مثلًا  ،الحقوقللحرول على 
 .وغيره ،الذهاب إلى المحاكم

فالخائن هو الذى يخون بعد استيفاء حقه  ؛أنَّ من أخذ حقه فليس بخائن :ثالثاً
 .بالزيادة

ضَررَ وَل ل »  :بيقًا لقول الرسول تط ،تحرى الدضقة والعدل فى أخذ الحقوق :رابعًا
 .(3)«ضِّراَر

                                                 

  .(2699) :رقم ،فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر :باب ،(2074/ 4صحيح مسلم ) (1)
 .58 :جزء من الآية ،( سورة النساء2)
 حَقضِهِ مَا يَضُرُّ )مَنْ بَـنَى في  :بَابُ  ،كتاب الأحكام  ،(3/430رواه ابن ماجة في سننه ) :( الحديث3)

 .(11718) :رقم ،)لا ضرر ولا ضرار ( :باب ،(6/70والبيهقى فى سننه ) ،(2340) :رقم ،(بِجَارهِِ 
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 المصادر والمراجعفهرس 
 .القرآن الكريم :أولً 
 كتب الحديث وشروحه وعلومه  :ثانيًا
 لابن، البدر المنير في تَريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير -1

أحمد الشافعى المررى، دار الهجرة، الرياض ـ السعودية، الطبعة  الملقن،
 .م، تحقيق: مرطفى أبو الغيط وآخرين2004هـ ـ 1425الأولى، 

لأبى الفضل أحمد بن علي بن  :تغليق التعليق على صحيح البخاري -2
، المكتب الإسلامي هـ(،852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

، تحقيق: 1405الأردن، الطبعة: الأولى،  –بيروت ، عمان  -دار عمار 
 .سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

لأبى الفضل أحمد بن  :التلخيص الحبير في تَريج أحاديث الرافعي الكبير -3
هـ(، دار 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 م.1989ـــــ هـ1419الطبعة الأولى  -الكتب العلمية 
للإمام الحافظ أبى عمر  :التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد -4

هـ، وزارة عموم  463بن محمد بن عبد البر، ت:  يوسف بن عبد الله
م،  1967هـ ـ  1387الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، سنة: 

  .تحقيق: مرطفى بن أحمد العلوى، محمد عبد الكبير البكرى، وآخرين
هـ، دار 385 ، ت:للحافظ علي بن عمر الدارقطنى :سنن الدارقطنى -5

م، تحقيق: السيد عبد الله هاشم  1966هـ ـ  1386المعرفة ـ بيروت، سنة: 
 .يُانى المدنى

 أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى، ت:للحافظ  :السنن الكبرى -6
لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني  هـ، وفى ذيله: الجوهر النقى:458

هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية  745الشهير بابن التركمانى، ت:
  .هـ1344 ند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى، سنة:الكائنة فى اله

لمحمد بن عبد الباقى بن يوسف  :شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك -7
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 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الأولى،1122 الزرقانى، ت:
 .هـ1411

لأبى محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوى،  :شرح السنة  -8
ـ ـ ه1403 ،الثانية الطبعةالمكتب الإسلامى، دمشق ـ بيروت،  هـ،516 ت:

 .زهير الشاويش محمدشعيب الأرنؤوط،  تحقيق:م، 1983
للإمام أبى عبدالله محمد بن إسْاعيل البخارى، ت:  :صحيح البخارى -9

هـ ـ 1407هـ، دار ابن كثير، اليمامة ـ بيروت، الطبعة الثالثة،  256
 .رطفى ديب البغاد / م م، تحقيق وتعليق:1987

للإمام بدر الدين أبى محمد محمود  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري -10
 –(، دار إحياء التراث العربِ 13/7هـ(، )855بن أحمد العينى )المتوفى: 

 .بيروت
للإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  :مسند الإمام أحمد بن حنبل -11
الطبعة:  -هـ( مؤسسة الرسالة 241بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: ا

عادل مرشد،  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط  -م  2001 -هـ  1421الأولى، 
  .وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  :نيل الأوطار -12
 -م 1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى،  -هـ( دار الحديث، مرر 1250

 .تحقيق: عرام الدين الربابطي
 كتب الفقه الحنفى  :ثالثاً
لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، ت:  :البحر الرائق -13

 .هـ، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية 970
المطبعة الكبرى  ،هـ 743 :للزيلعى ت تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -14

 .هـ 1313 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،قالأميرية ـ بولا
لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجراص الحنفي  :شرح مختصر الطحاوي -15

د/ سائد  –هـ(، تحقيق د. عرمت الله عنايت الله محمد  370)المتوفى: 
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وراجعه  -د/ زينب محمد حسن فلاتة  –د/ محمد عبيد الله خان  –بكداش 
 -ودار السراج  -شائر الإسلامية دار الب -وصححه: د/ سائد بكداش 

 .م2010 -هـ 1431الطبعة: الأولى 
لأبى يوسف بن موسى بن  :المعتصر من المختصر من مشكل الآثار -16

لَطي الحنفي )المتوفى: 
َ
هـ(، عالم 803محمد، أبو المحاسن جمال الدين الم

 .بيروت –الكتب 
 كتب الفقه المالكى  :سادسًا
(، محمد بن أحمد بن رشد )الجدوليد لأبى ال :البيان والتحصيل -17

بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، سنة: هـ، دار الغرب الإسلامي، 520ت:
 .م، تحقيق: د / محمد حجي، وآخرين 1988هـ ـ  1408

لعلي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي )المتوفى:  :التبصرة  -18
الطبعة: الأولى،  -قطر  –هـ(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  478
 .دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب -م  2011 -هـ  1432

م، تحقيق: 1994 للقرافى دار الغرب الإسلامى، الطبعة الأولى، :الذخيرة -19
 .محمد بو خبزة، وآخرين

تأليف أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبِ )المتوفى:  :المقدمات  -20
هـ  1408لبنان، الطبعة: الأولى،  –مي، بيروت هـ( دار الغرب الإسلا520
 .تحقيق: الدكتور محمد حجي -م  1988 -
مناهِّج التحصيل ونتائج لطائف التأْويل في شرح المدونة وحل  -21

تأليف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي )المتوفى: بعد  ،مشكلاتها
ابن حزم  ردا -أحمد بن عليض  -هـ(، اعتنى به: أبو الفضل الدضميَاطي 633
 .م2007 -هـ 1428الطبعة: الأولى،  -

 كتب الفقه الشافعى  :سابعًا
المحاسن عبد الواحد بن  بِلأ )في فروع المذهب الشافعي(: بحر المذهب -22

(، دار الكتب العلمية، الطبعة: 5/9هـ(، ) 502إسْاعيل الروياني )ت 
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 .م، تحقيق: طارق فتحي السيد 2009الأولى، 
 الحسن على بن محمد بن حبيب الماوَردي البرري، لأبى :الحاوى الكبير  -23

هـ ـ  1419هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، سنة:  450ت: 
  .م، تحقيق: على محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود 1999

للإمام أبى زكريا محى الدين يحيى بن  :للشيرازى المجموع شرح المهذب -24
رشاد، جدة ـ السعودية، تحقيق هـ، مكتبة الإ 676شرف النووى، ت: 

 .وإكمال: محمد نجيب المطيعى
للإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،  :الوسيط في المذهب -25

هـ، تحقيق: أحمد 1417القاهرة، سنة  -، دار السلام 505المتوفى سنة 
 .محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر

 كتب الفقه الحنبلى  :ثامنًا
لأبى النجا شرف الدين موسى  :لإمام أحمد بن حنبلالإقناع فى فقه ا -26

هـ، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، تحقيق: عبد اللطيف  960الحجاوى، ت: 
 .محمد موسى السبكى

لعلاء الدين أبى الحسن علي بن  :الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف -27
نان، هـ، دار إحياء التراث العربِ، بيروت ـ لب885 سليمان المرداوي، ت:
 .هـ1419 الطبعة الأولى، سنة:

لمنرور  )المسمى: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى(: شرح منتهى الإرادات -28
بيروت _ هـ، عالم الكتب _  1051بن يونس بن إدريس البهوتى، ت: ا

 .م1996
لمحمد بن عبد الله الزركشى  :شرح الزركشى على مختصر الخرقى -29
هـ  1413الطبعة الأولى، سنة: (، مكتبة العبيكان ـ الرياض،3/617)

 .م، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 1993
لمنرور بن يونس بن إدريس البهوتي،  :كشاف القناع عن متن الإقناع -30

هـ، تحقيق هلال  1402هـ، دار الفكر ـ بيروت، سنة:  1051ت: 
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 .مرطفى هلال مريلحى
ان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد لأبى إسحاق بره :المبدع شرح المقنع -31

هـ، دار عالم الكتب ـ الرياض،  884الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، ت: 
 .م 2003هـ ـ 1423سنة: 
لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  :المغنى -32

 .هـ 1405الطبعة الأولى،  -بيروت  –الفكر دار هـ،  620المقدسي، ت: 
 تب الفقه الظاهريك  :تاسعًا
 لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ت: :المحلى -33

المنيرية لراحبها ومديرها محمد منير عبده أغا  الطباعةهـ، إدارة 456
هـ، تحقيق: أحمد  1352هـ ـ  1347الدمشقي ـ مرر، الطبعة الأولى، سنة: 

 .محمد شاكر، محمد منير الدمشقى، عبد الرحمن الجزيرى
 كتب اللغة والمعاجم   :اشرًاع
هـ، دار الكتاب 816، ت: الجرجانيلعلي بن محمد بن علي  :التعريفات -34

  .هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري1405 ، سنة:الأولى الطبعة العربِ ـ بيروت،
هـ،  711: ت، المرري الأفريقيلمحمد بن مكرم بن منظور  :لسان العرب -35

 .الأولىدار صادر ـ بيروت، الطبعة 
: لابن الأثير، دار إحياء التراث العربى، لنهاية فى غريب الحديث والأثرا -36

 .طاهر أحمد الزاوى -لبنان، تحقيق: محمود محمد الطناحى  -بيروت 
 كتب التراجم والطبقات  :حادى عشر
لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، ت:  :الأعلام -37

مايو  وت ـ لبنان، الطبعة الخامسة عشر،هـ، دار العلم للملايين، بير  1396
 .م2002

لابن حجر العسقلانى، دار الجيل ـ بيروت،  :الإصابة فى تمييز الصحابة  -38
 ، تحقيق: على محمد البجاوى1412الطبعة الأولى: 

للإمام محمد بن إسْاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  :التاريخ الكبير -39
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 –طبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد هـ(، 256أبو عبد الله )المتوفى: 
 .الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان

لشمس الدين أبو عبد الله  :تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام -40
هـ(، دار الغرب 748محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيُْاز الذهبِ )المتوفى: 

، تحقيق: الدكتور بشار عوضاد م 2003الطبعة: الأولى،  –الإسلامي 
 .معروف

لأبى بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  :تاريخ بغداد -41
 -بيروت  –هـ(، دار الغرب الإسلامي 463الخطيب البغدادي )المتوفى: 

م، تحقيق: الدكتور بشار عواد  2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى، 
 .معروف

د بن عثمان الذهبِ، ت: لشمس الدين محمد بن أحم :تذكرة الحفاظ -42
هـ ـ 1419هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى  748
 .م، تحقيق: زكريا عميرات1998

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبِ، ت:  :سير أعلام النبلاء -43
م، 1985هـ ـ 1405الطبعة الثالثة، سنة:  هـ، مؤسسة الرسالة، 748
 .طئو يب الأرنبإشراف شع المحققينمن  مجموعةتحقيق: 

لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي، مكتبة العلوم والحكم ـ  :الطبقات الكبرى -44
 .هـ، تحقيق: زياد محمد منرور 1408المدينة المنورة، 

 كتب القانون  :ثانى عشر
 الأحدث التعديلات معلقً  االقانون المدنى طبقً  ،سلسلة القوانين المصرية  -45

نائب رئيس  –/ محمد أبو الليل ارإعداد المستش ، عليه بأحكام النق
 –دار مرر للموسوعات القانونية  ،(184، 183) :ص -محكمة النق 

 .(2017سنة ) طبعة–المتحدون للنشر والتوزيع  الناشرون :إصدار


